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385494 ‐ حم من يعمل شهرا ليأخذ الراتب ثم يترك العمل

السؤال

ما حم من يشتغل بوظيفة شهر فقط ليأخذ الراتب، ثم يفصل هل يجوز هذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عقد الإجارة عقد لازم، فلا يجوز لأي من الطرفين فسخه إلا برض الطرف الآخر.

قال البهوت رحمه اله:

"والإجارة عقد لازم من الطرفين، لأنها نوع من البيع ، فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه" انته من "الروض المربع"

.(5/326)

فإذا تم العقد بين الطرفين فهو لازم لهما، لا يجوز لأي منهما فسخه، أو الإخلال بما تضمنه العقد إلا برض الطرف الآخر.

ثانيا:

هذا الشخص المسئول عنه لم ترد معلومات كافية ف السؤال عن عقد الإجارة الذي يتفق عليه حت يتم الجواب عنه جوابا

واضحا.

فإن كان العقد محدد المدة كسنة مثلا، ولنه لم يلتزم بالسنة: فلا يجوز له ذلك، بل ذهب بعض العلماء (الحنابلة) أنه لا يجوز له

أنه يستحق أجرة عل الطرف الآخر بذلك، وذهب الجمهور إل أن يأخذ راتب الشهر الذي عمله، لأنه لم يف بالعقد، إلا إن رض

المدة الت عملها.

قال ابن قدامة رحمه اله:

. ةرجا نم لَه ءَش ََف ، َنالس امتَم هنَعمكُ ، والالْم هجخْرا ثُم ، دَّةالْم ضعب نَهدَّةً ، فَسا مقَارع رجتَاإذَا اس "

،هضعب َفتَوإذَا اس بِيعالْمك هضوع هفَلَزِم ، ةضاوعالْم بِيلس َلع رِهلْكَ غَيم َفتَواس نَّه ؛نا سم رجا لَه :اءالْفُقَه ثَركا قَالو
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ومنَعه الْمالكُ بقيتَه، كما لَو تَعذَّر استيفَاء الْباق مرٍ غَالبٍ .

ضعب لَهمفَح ،عضوم َا إلتَابك لَه لمحيل هرجتَااس ا لَوما، كىشَي قتَحسي فَلَم ،هلَيةَ عارجقَدَ اا عم هإلَي مّلسي لَم نَّهلَنَا : او

.(8/26) "من "المغن انته "الطَّرِيق

وقد يون الاتفاق بين الطرفين عل أن يعمل الموظف عند الآخر، كل شهر بذا، بدون تحديد مدة، وهذا يعن أن مدة العقد

شهر، وتتجدد تلقائيا بدخول الشهر الجديد، وإذا أراد أحد الطرفين عدم التجديد قبل دخول الشهر الجديد، فله ذلك.

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المقنع":

"وإنْ أكراه كل شَهرٍ بدرهم، أو كل دلْو بتَمرة، فَالْمنْصوص: أنه يصح، وكلَّما دخَل شَهر لَزِمهما حم اجارة، ولل واحدٍ

منْهما الْفَسخُ عنْدَ تَقَض كل شَهر".

قال المرداوي ف "الإنصاف" (14/305) تعليقا عليه:

ةوعام ،القاض يارواخْت ،[عن الإمام أحمد : يعن] نْصوصهو الم :شركالأصحابِ. قال الز وعليه أكثر ،هذا المذهب"

أصحابِه، والشيخَين...

،موالنَّاظ ،والشارِح ،فّنصقال الم .الذي قدَّمه. وهو المذهب عل هذا تَفْرِيع . "ةالإجار مهما حر، لَزِمقوله: "وكلَّما دخَل شَه

. [بدخول الشهر الثان : يعن] .سِ بهها بالتَّلبرقْدِ، وسائبالع الأول ملْزهم: يوغير ،الفائق بوصاح

ِأب ياروهو اخْت .رِ الثَّانخولِ الشهد ونُ قبلخَ ير". أنَّ الفَسشَه كل خُ عندَ تَقَضدٍ منهما الفَسل واحه: "وللقو تنبيه: ظاهر

...الدِّين تَق والشيخ ،فِ، والشَّارِحّنصالخَطَّابِ، والم

فعل هذا، لو أراد الفَسخَ، يقول: فسخْت الإجارةَ ف الشَّهرِ المستَقْبل. ونحو ذلك.

والصحيح من المذهبِ، أن الفَسخَ لا يونُ إ بعدَ فَراغ الشَّهرِ. اخْتاره القاض... وقال المصنّف [ابن قدامة] : تَركُ التلبس به

.خٌ" انتهفَس

وعل هذا، فما يفعله هذا الشخص المسئول عنه قد يون جائزا أو ممنوعا، بناء عل التفصيل السابق .

فإن كان العقد محدد المدة: فلا يجوز له فسخ العقد قبل تمام المدة، وإن كان غير محدد المدة فله فسخ العقد بعد نهاية الشهر،

ولا يلزمه الاستمرار ف العمل، وإذا ترك الذهاب إل العمل بعد نهاية الشهر يون ذلك فسخا منه للعقد.

واله أعلم.


